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 أية نتائج كارثية لتخلّف غير منظّم عن السداد؟

 
  سابين عويس

 
 .قة محسومة سلفاً، متجاوزين الشارع الثائر خارج الأسوار المرتفعة قسراً رفضاً للثقةالوزاري للحكومة قبل منحها ثية هزلية قدمها نواب لدى مناقشتهم البيان مشهد

الجلسات بمنح الثقة في شكل اعمى للايام قلة من هؤلاء تعاملت مع الاستحقاقات الخطيرة التي تواجهها البلاد بمسؤولية ووعي وبعيدا من الشعبوية، فيما اكتفت 
لتشريعية والتنفيذية، سيما ان تلك القرارات حقاقات الداهمة، فتأتي ثقتها مشروطة بقرارات فورية تتقاسم فيها المسؤولية السلطتان االمئة الاولى، ولم تأخذ بالاست

  .ستحتاج في شكل ملحّ الى تشريعات تصدر عن المجلس النيابي
مليون دولار لحاملي السندات المحليين والأجانب، من  200بقيمة مليار وستحقاقات يتمثل في سداد إصدار الاوروبوندز في التاسع من آذار المقبل اول تلك الا

غ المستحق سداده ات مستحقة حتى حزيران المقبل بقيمة مليارين ونصف مليار دولار، تضاف اليها الفوائد المترتبة، ما يرفع مجموع المبلاصل ثلاثة إصدار 
  .بالدولار الى خمسة مليارات ونصف مليار دولار

ارات المتاحة امام الحكومة في ظل عدم توافر الأموال لدى لآن، لا يزال القرار غائبا رغم الاجتماعات الحكومية المتكررة والمخصصة للبحث في الخيوحتى ا
له من احتياط، وهو من الذي يشكو بدوره من تراجع احتياطاته وتخييره بين ان يستعمل ما تبقّى  الخزينة للسداد، ما يرمي المشكلة في ملعب المصرف المركزي

ما ان يمتنع عن  أموال المودعين   .والمحروقات والادوية ذلك ويحافظ على المتبقي لتأمين حاجات الدولة التمويلية لاستيراد القمحالمجمدة لديه أصلًا، للسداد، وا 
رصه على حماية أموال المودعين، مع اعتراف صريح بأن قف رئيس الحكومة حسان دياب حائرا، حتى في كلمته الختامية، تشديد على حما بين الخيارين، ي

لت في الآونة الاخيرة داعية الحكومة الى عدم كرة النار تتدحرج بسرعة. يُفهم من هذا الكلام ان دياب يميل الى عدم السداد، خصوصا ان أصواتاً عدة تعا
  .السداد

  .ا نالت الحكومة الثقة، وبات في إمكانها اتخاذ القرار، خصوصا ان الوقت اصبح داهما كذلكوينتظر ان يعود هذا الموضوع الى واجهة الاهتمام الحكومي بعدم
صلة بكل خيار لكي تتحمل الحكومة تبعات واقتصاديون تفنّد الايجابيات والسلبيات المت وعُلم ان امام الحكومة ورقة أعدتها وزارة المال والمصرف المركزي

سياق، تضيء الورقة على خيار عدم السداد غير المنظم لتقول انه سيرتب على لبنان استحقاقا فوريا لسداد استحقاقات الخيار الذي ستتخذه. وفي هذا ال
يمكن ان تؤدي الى لجوء حاملي السندات الخارجيين من كبار  تسبب بدعاوى وملاحقات قانونية في الخارج ضده،مليار دولار، ما ي 30الاوروبوندز البالغة 

  .ستثمارية الى الحجز على ممتلكات الدولة في الخارجالصناديق الا
  .روبوندزمليارات دولار من سندات الاو  5،7ايضا، ستتأثر حكماً ميزانية المصرف المركزي بأضرار كبيرة كونه يحمل 

مليار دولار من سندات الخزينة  15و وربما كارثية على المصارف لجهة خسارتها رساميلها، اذ تحمل المصارف نح كما سيرتب عدم السداد أضرارا كبيرة
  .ا لتوظيفاتها الخارجيةالدولارية، كما سيؤدي الى قطع المصارف علاقاتها مع المصارف المراسلة ووقف التحويلات من لبنان واليه، فضلًا عن خسارته

السداد العشوائي وغير المنظم سيحوّل قيمة السندات في  كبيران لدى المودعين نتيجة اهتزاز القطاع المصرفي، خصوصا ان التخلف عنيقابل ذلك قلق وخوف 
  .ودائعهمالخارج الى "خردة"، اي يتوقف تداولها. وخيار كهذا من شأنه ان يتسبب بالهلع لدى المودعين من خسارة 

لخطر كبير وفوضى غير منضبطة للميزانية  يترافق قرار عدم السداد اذا اعتُمد ببرنامج موثوق به لئلا يتعرض البلدلذلك، توصي الورقة بقوة بضرورة ان 
  .العمومية، اي الميزانية المالية، والنقدية والمالية العامة
صدقية في الاوساط المالية العالمية، ولا سيما لدى  ولة الديون، من خلال تقدم الحكومة ببرنامج ذيتعتبر الورقة ان الحل الوحيد يكمن في الذهاب الى جد

  .بوندز والمؤسسات الدولية والدول المانحةحاملي سندات الاورو 
قتصاد والمصرف المركزي بالتعاون مع وتقترح مصادر وزارية تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لإعداد البرنامج تضم ممثلين لرئاسة الحكومة ووزارتي المال والا

   .النقد الدولي دولي، وبمساعدة تقنية من صندوقالبنك ال
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